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  المستخلص
م  ع تغی  ر ، وتتن  وع وقائعھ  ا، تتج  دد ص  ورھا، وم  سائل كثی  رة، تمت  از الزك  اة بأحك  ام جلیل  ة

مما یستدعي العنای ة ببح ث م ستجدات ھ ذه الفری ضة ، وتطورات الحیاة المادیة، المعاملات المالیة
قاب  ل للتط  ور وھ  ي م  ن ب  ین أرك  ان الإس  لام الخم  سة ال  ركن الوحی  د ال، وبی  ان أحكامھ  ا، العظیم  ة
 م شكلة أما، في ارتباطھ بركن عظیم من أركان الإسلام وھو الزكاةالبحث   أھمیةتكمنو، والتوسع

وك ذلك آلی ة القی اس والإف صاح ، البحث فھي الاختلاف ف ي طرائ ق تحدی د عناص ر الوع اء الزك وي
 أم ا  ق؟لتق ویم م ن اج ل تق دیر مبل غ الزك اة الم ستحلق ائ  وم اھي أص ح الطر،عن الأسس المتبعة

 إل ىالتكلفة الجاریة في تقویم الموجودات الخاضعة للزكاة یؤدي على  الاعتمادھي ف فرضیة البحث
ض رورة التفاع ل المثم ر ب ین  أما أھم الاستنتاجات والتوصیات ھي .الزكاةالتحدید الصحیح لوعاء 

 ع ن الإثن ین ن ردم الفج وة والتقری ب ب یالفكر المحاسبي وتطبیقات الزكاة بالشكل الذي ی سھم ف ي 
طریق تطور القوائم المالی ة وع رض المعلوم ات بطریق ة تتناس ب وحاج ة إدارة الزك اة للمعلوم ات 

، وإعادة النظر بمبادئ وقواعد المحاسبة التقلیدی ة الت ي ت تلاءم م ع قواع د وأحك ام الزك اة، المالیة
  . حساب الزكاةوذلك لإیجاد تطبیق محاسبي إسلامي یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة عند

  
   :الكلمات المفتاحیة
  .ُعروض القنیة، عروض التجارة، التقویم، الوعاء الزكوي                    

 
 
 
 

                                                 
القی  اس المحاس  بي الملائ  م لتحدی  د قیم  ة الموج  ودات "البح  ث م  ستل م  ن رس  الة الماج  ستیر الموس  ومة * 

ة الموصل،  مقدمة الى مجلس كلیة الادارة والاقتصاد ، جامع"الخاضعة للزكاة دراسة في شركات مختارة
٢٨/٢/٢٠١١. 
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Abstract  

 
Almsgiving is one of the five principles of Islam and is considered the financial part of 

worship cared upon by Islam from its beginning. It has been mentioned in the Glorious 
Qur'ān in more than one Aya and was detailed in more than one Prophetic Hadith. 
Almsgiving in Islam is characterized by supreme rules and many issues whose images and 
events greatly vary with the alteration of financial transactions, as well as the developments 
of the materialistic life; something which calls for concern in seeking the recent 
developments of this magnificent religious duty and manifesting its provisions. Almsgiving 
is the only principle among the five principles of Islam that can be developable and 
extensible and is opened for jurisprudence.  That was the case among the scholars, the 
jurists and the Imams of doctrines which has gained its significance at the present time due 
to variation of finances and wealth, the disturbance of Muslims' issues and the breakdown 
or the suspension of the almsgiving totally or partially in certain countries. This has opened 
the doors widely for the scholars and the jurists to observe recent contemporary juristic 
issues in almsgiving and many of them have expressed  
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  المقـدمـة
وجعل  ھ ،  الحم د   رب الع  المین ال  ذي أن  زل لن  ا ال شرع الق  ویم لتحقی  ق م  صالح الن  اس

ًوجع ل ف ي أم وال الأغنی اء حق ا معلوم ا للفق راء والم ساكین ، ًصالحا لكل زم ان ومك ان فق ال ً

والصلاة والسلام على رسول ، ١٩:  الذاریاتM  j  i  h  gLkL  تعالى
ِّوالمب  ین ع  ن رب  ھ أحك  ام ال  دین، نالله المبع  وث رحم  ة للع  المی لیك  ون ق  دوة وأس  وة للن  اس ، ِّ

فالزك اة فری ضة ربانی ة أوجبھ ا . ّوعلى آلھ وصحبھ ومن سلك نھجھ إل ى ی وم ال دین، أجمعین

M  j  وقولھ تعالى، ٤٣: البقرة Mn   m  l  kL   تعالىقولھبالله على عباده 
  o  n  m  l  kLوقال رس ول الله، ١٠٣:  التوبة )e(  " ُ الإس لام يَِبن 

ْعل ى خم س ، ةوإیت اء الزك  ا، وإق ام ال صلاة، ًوأن محم  دا رس ول الله، ش ھادة أن لا إل ھ إلا الله: َ
ّ البی  ت وص  وم رم  ضان  وھ  ي أح  د أرك  ان ، والزك  اة فری  ضة ش  رعیة. متف  ق علی  ھ" وح  ج

ِّومبانیھ العظام التي تكون دعائم الدین، الإسلام ُ ِ ی ز التطبی ق ودخل ت ح، والمجتمع الإس لامي، َ
وإن تف  اوت التطبی  ق ، وحت  ى یومن  ا الحاض  ر، وط  وال الت  اریخ الإس  لامي، من  ذ العھ  د النب  وي

  .ولكنھ فاق التصور والتوقعات في بعض الأزمنة والأماكن ، بنسبة كبیرة
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  منھجیة البحث
  أھمیة البحث-ًأولا

 س بحانھ  فری ضة مالی ة فرض ھا اللهوھ ي، یستمد البحث أھمیتھ من أھمی ة الزك اة ذاتھ ا
یمك ن تحدی  د و. وتع الى عل ى الف رد الم سلم بن صوص الق  رآن الك ریم وال سنة النبوی ة المطھ رة

أھمیة البحث في تحدید الأساس الملائم للقی اس المحاس بي لاس تخراج الزك اة بال شكل ال ذي لا 
 ض  وء ف  يي لمحاس  بة الزك  اة ل  التطبی  ق العموی  سھل ف  ي ، یت  سبب عن  ھ ض  رر ولا ض  رار

ن دراس  ة موض  وع الزك  اة ومعرف  ة أحكامھ  ا ال  شرعیة والتطبیق  ات كم  ا إ ،متغی  رات الع  صر
م  ن الأھمی  ة بمك  ان لاعتب  ارات ، المحاس  بیة المتعلق  ة بھ  ا والآث  ار الاقت  صادیة المترتب  ة علیھ  ا

  . تشریعیة وأخرى اقتصادیة واجتماعیة
  

   مشكلة البحثً-ثانیا
 لإلحاق الغبن في ًإن ھدف تحدید قیمة عناصر الوعاء الزكوي لھ خصوصیة تجنبا

وإن لكل ھدف ، لتقویم تختلف بحسب الھدف المقصودن أسس احیث إ، فریضة الزكاة
ھل ھناك  - ١ -:وتكمن مشكلة البحث في التساؤلات الآتیة،  التقویمفيخصائص معینة تؤثر 

؟ وكذلك آلیة القیاس والإفصاح عن عناصر الوعاء الزكوياختلاف في طرائق تحدید 
جل تقدیر یم الموجودات الخاضعة للزكاة من أق لتقوائماھي أصح الطر -٢ الأسس المتبعة؟

  مبلغ الزكاة المستحق علیھا؟
  

  ف البحثھد ً-ثالثا
فر في عناصر الوعاء الزكوي اإلى بیان الأسس التي یجب أن تتوالبحث ھدف ی

اة من لمتعلقة بالزكویركز البحث على إبراز الأدوات والأفكار المحاسبیة ا، وأسس تقویمھا
حسب وجھة نظر ب لمحاسبي لوعاء الزكاةجل تحدید أو إیجاد الأساس الملائم للقیاس اأ

  .الشریعة الإسلامیة
  

  فرضیة البحث ً-رابعا
إن إعتماد التكلف ة الجاری ة ف ي تق ویم الموج ودات الخاض عة للزك اة ی ؤدي ال ى التحدی د 

  .الصحیح لوعاء الزكاة 
  

  منھجیة البحث ً-خامسا
 بالاعتم  اد عل  ى الوث  ائق لبح  ث اعتم  د الباح  ث عل  ى الم  نھج الوص  فيلتحقی  ق ھ  دف ا

ًف ضلا ع ن ، الرسمیة والرس ائل والأط اریح الجامعی ة وال دوریات والكت ب العربی ة والأجنبی ة
  .أبحاث ومقالات الانترنیت ذات الصلة بموضوعھ

  
  خطة البحث ً-سادسا

، قی  اس المحاس  بيلالمبح  ث الأول إط  ار مف  اھیمي ل،  مباح  ثةیق  ع البح  ث ض  من ثلاث  
محاس بة التقلیدی ة وكذلك علاقة قواعد ال، للزكاةوالمحاسبي م اللغوي والشرعي المفھووكذلك 

ق المحاس بیة ائ الطر ویتن اول التحاس ب ع ن الزك اة المبح ث الث اني فھ و م اأ .ومحاسبة الزكاة
ي والحك   م ال   شرعوك   ذلك التق   ویم المحاس   بي التقلی   دي ، وإجراءاتھ   الزك   اة لتحدی   د وع   اء ا
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الأس  س المحاس  بیة والأحك  ام الفقھی  ة لزك  اة   المبح  ث الثال  ث فیتن  اولأم  ا . الزك  اةلأغ  راض
   .من ثم النتائج والتوصیاتو، الموجودات

  
   والزكاةالقیاس المحاسبي

وھ و ینط وي عل ى أفع ال ، القیاس وضیفة أصلیة في ش تى العل وم الطبیعی ة والإن سانیة
لقی  اس أم  ا ا، معین  ة نتیج  ة إل  ىبھ  دف الوص  ول ُھادف  ة ی  ستثار ب  صدد أدائھ  ا أن  شطة ب  ذلك 

الن  اغي، (أس  اس نج  اح وظیف  ة المحاس  بة كنظ  ام للمعلوم  ات ولغ  ة للأعم  ال فھ  و المحاس  بي 
إذ تكتسب المعلومات المحاسبیة بموجب ھ أھمی ة ، حد وظائف المحاسبةُویعد أ. )٢٧١، ٢٠٠٧

 الأھمی ة الأول ى من ذ القی اسوقد احتل . )٦٢، ١٩٩٠الشیرازي، (تمع المالي خاصة في المج
ًدون ھذا القیاس تفق د المحاس بة كثی را م ن من و، الاھتمام بالدراسة والممارسة المحاسبیةبدء 

ویؤكد البلقاوي أن المحاسبة ھ ي عملی ة قی اس . )٩٩، ٢٠٠٧الناغي، (لمعلقة علیھا الأھمیة ا
، ٢٠٠٩وي، البلق ا(وتوصیل واتصال لنشاطات الشركة التي یمكن قیاسھا على أس اس نق دي 

٢٣٣. (  
تحدی  د الق  یم العددی  ة للأش  یاء أو "م  ن الناحی  ة التقلیدی  ة ُوق  د ع  رف القی  اس المحاس  بي 

مث ل (وقد حددت ھذه القیم العددیة بطریقة تجعلھا ملائمة للتجمیع ، الأحداث الخاصة بالمنشأة
ن وم ع ذل ك ف إ. "معین ة  روفأو التجزئ ة حینم ا تتطل ب أیھم ا ظ ) مجموع قیمة الموج ودات

ھندریك  سن، (Identificatio   والتعی  ینClassificationب  عملی  ة التبوی  ك  ذلكالقی  اس یت  ضمن 
١٣٠، ١٩٩٠. (  

 القیاس في المحاسبة ھ و ن شاط ی ومي لتحدی د آث ار الأح داث المالی ة لوح دة أن ویلاحظ
 . مالیة أو كلما احتاج الأمر ل ذلك كل سنةنشاط والتعرف على ھذه الآثارمحاسبیة مستمرة بال

وی ستخدم وح دة النق د ،  إلا مع ت صفیة الوح دة مح ل القی اسًاوھو قیاس تقریبي لن یكون نھائی
  .للتعبیر في كل شكل وحدات عددیة ًأداة 

  
  مفھوم الزكاة
ّ   تع  د  وب  ین الم  ضمون )إخ  راج الزك  اة( الزك  اة م  ن الأس  ماء الم  شتركة ب  ین المعن  ى ُ

وھ ي م ن حی ث ، ًھ وھ و تزكی ة للم الفھي م ن حی ث المعن ى تطل ق عل ى الفع ل ذات ، )العین(
س عد، (أي الجزء من المال الذي یتم إخراجھ كزكاة ، المضمون تطلق على العین المزكى بھا

 وم ن الناحی ة )المعن ى(ولذلك عادة ما یتم تعری ف الزك اة م ن الناحی ة اللغوی ة ). ٦٠، ١٩٩٨
   : وذلك كما یأتي)مضمونال(الشرعیة 

ُ الزك اءزكا: وربن منظاقال : الزكاة في اللغة .١ ی ع، َّ ّ ُمم دود النم اء والر ًزك و زك اء زك ا ی، ُ
ا َّ والزرع یزك و زك اء أي ، طیبة: وأرض زكیة ، خرجة الله من الثمروالزكاة ما أ. وزكو

اب ن (ُوالزك اة زك اة الم ال تطھ ره ، الصلاح ورجل تقي وزكي: والزكاة ، نما وأزكاه الله
وزك ا ف لان إذا ، ا الشيء إذا نم ا وزادالزكاة لغة مصدر زكو. )١٧٣٩، ١٩٩٠منظور، 

وتطل  ق ، )٩٥، ٢٠٠٩القرض  اوي، (فھ  ي البرك  ة والنم  اء والطھ  ارة وال  صلاح ، ص  لح
ُ تطھی  ر للم  ال وتثمی  ر وإص  لاح ُلأن  ھ، عل  ى م  ا یخ  رج م  ن الم  ال للم  ساكین م  ن حق  وقھم ٌ

" نم اء"فھ ي . وقد اس تعملت ھ ذه المع اني جمیعھ ا ف ي الق رآن والح دیث ال شریف، ونماء
لأنھ  ا " طھ  ارة"وھ  ي ، ُلأنھ  ا مم  ا یرج  ى ل  ھ زی  ادة الم  ال م  ن برك  ة الله تع  الى" برك  ة"و

ٌطھرة للنفس من رذیلة البخ ل وال شح ٌوطھ رة م ن ال ذنوب، ُ َ  والآث ام كم ا ف ي قول ھ تع الى ُ
M  z  y  xw  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j
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{L ل ق  ا" ح  صانة وحف  ظ"وھ  ي ، ١٠٣: التوب  ة)e(" أم  والكم بالزك  اةح  صنوا " 

M     [  Z  YX  W  V  U   T  وق   ال تع   الى، أخرج   ھ أب   و داؤود والطبران   ي
_ ^  ]  \Lإذا زك   ى الرج  ل نف   سھ أي إذا وص   فھا " م  دح"وھ   ي  .٢٧٦:  البق  رة

̄        °  ±   M  فمدحھا وأثنى علیھا كم ا ف ي قول ھ تع الى  ®  ¬«  ª  ©Lال نجم  :
مل ھ ذا المعن ى ف ي تزكی ة ال شھود أي زی ادتھم ف ي وی ستع، ٌ رجل زكيل كذلكویقا، ٣٢

  ).١٢، ٢٠٠٤برج، (ي أداء الشھادة الخیر ومدى صلاحیتھم ف
معانیھ ا ح ول الزی ادة والنم و والبرك ة ت دور یظھر من مجموع ما تقدم أن الزك اة لغ ة 

حی  ث ، ف  إن تعلق  ت بالم  ال ف  المعنى زاد الم  ال، والطھ  ارة والح  صانة  وإن اختلف  ت متعلقاتھ  ا
ُت  شعر المكل  ف أن الزك   اة تب  ارك ھ  ذا الم   ال وتنمی  ھ وتثم  ره وتطھ   ره م  ن دن  س البخ   ل یس ُ

وإن ، َوإن تعلق  ت ب  الزرع ف  المعنى طھ  ر ال  زرع ونظ  ف فنم  ا وزاد نتیج  ة ذل  ك، والمخالف  ة
  .تعلقت بالشخص فالمعنى صلح وعدل لزیادة الخیر فیھ والله اعلم 

 الثانی ة بع د ال صلاة وال ركن الثال ث م ن ً إن الزكاة شرعا ھي العبادة:الزكاة في الشریعة .٢
أم ا تق دیر ن صابھا ،  فرض ت الزك اة ف ي مك ةوق د، أركان الإس لام بع د ال شھادة وال صلاة

والزك اة . ُوبیان الأموال التي تزكى وبیان مصاریفھا فقد ش رع ف ي ال سنة الثانی ة للھج رة
الى للم ستحقین في الشرع تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضھا سبحانھ وتع 

والزك اة ال شرعیة ق د ت سمى ف ي لغ ة الق رآن الك ریم وال سنة . )٣٧، ٢٠٠٩القرضاوي، (

:  التوب ة Mo  n  m  l  k  jL  ق ال تع الى، النبویة المطھ رة ص دقة

  M   x  w  v  u  t  s   r  q وق ال تع  الى، ١٠٣
     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y

©Lالرسول الكریم وعن، ٦٠:  التوبة )e( "وس ق و لیس فیما دون خم سة أ
ُالوس  ق (" ص  دقة ْ  أخرج  ھ البخ  اري وم  سلم ) كغ  م٢,١٦٧ً ص  اعا وال  صاع ھ  و٦٠ھ  و : َ

ص دقة ھم یل عفت رض اق د أعلمھم أن الله فإن ھم أجابوك لذلك ف " )e( وقال، والترمذي
والزك اة ، ال صدقة زك اة"وف ي ذل ك یق ول الم اوردي ،  رواه البخاري وم سلم"موالھمفي أ

سنة نھم ا ف ي اس تعمال الم شرع ف ي الق رآن وال إأي " صدقة یفترق الاسم ویتفق المسمى 
الم  اوردي، ( اختلف  ت الألف  اظ نْف  المعنى واح  د وإ، خ  رح  دھما عل  ى الآمترادف  ان یطل  ق أ

فك ل زك اة ص دقة ، ش مل م ن الزك اةإن ال صدقة أع م وأ" ویقول شحاتھ ، )١٧٩، ١٩٨٩
  ) .٤٤، ١٩٨٠تھ، شحا(ولیست كل صدقة زكاة 

  
  المفھوم المحاسبي للزكاة

ف رع  " تتلخص بأنھ اناك العدید من التعاریف التي وردت بخصوص محاسبة الزكاة ھ
من فروع المحاسبة تختص بتحدید وتقویم الأموال والإیرادات التي فیھا تج ب الزك اة وقی اس 

 والقواعد مبادئالمقدارھا وتوزیع حصیلتھا على المصارف المختلفة في ضوء مجموعة من 
  ) .٨٦، ١٩٨٠شحاتة، " (المنبثقة من الشریعة الإسلامیة 
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.  م  ن ف  روع المحاس  بةًارع  ف ة التع  اریف تع  د أو تب  ین محاس  بة الزك  اكاف  ةن أ یلاح  ظو
نھ  ا ف  رع م  ن ف  روع المحاس  بة یھ  تم بتحدی  د ن تعری  ف محاس  بة الزك  اة بأش  مل یمك  وبعب  ارة أ

والعناص  ر الت  ي ، ت  ي ت  دخل ف  ي ھ  ذا الوع  اءالوع  اء الزك  وي ع  ن طری  ق ح  صر العناص  ر ال
، وم  ن ث  م احت  ساب مق  دار الزك  اة الواجب  ة، ًومقارنتھ  ا بالن  صاب المق  رر ش  رعا،  من  ھح  سمت

ًوالإف  صاح عنھ  ا ف  ي الق  وائم المالی  ة وفق  ا لأحك  ام الزك  اة ، وإج  راء القی  ود الیومی  ة اللازم  ة
  .  الشرعیة للمحاسبة الإسلامیةمبادئالو
  

  المحاسبة التقلیدیة وقواعد محاسبة الزكاة وأحكامھاالعلاقة بین قواعد 
المحاس بة (ناك اختلاف بین قواعد المحاسبة التقلیدیة وقواعد وأحكام محاس بة الزك اة ھ

، سبب ھذا الاختلاف یبدأ بحكم اختلاف ھدف ووظیفة كل منھم او، )الإسلامیة بصورة عامة
 عتط  ورت عل  ى وف ق حاج  ات المجتم   إن وظیف ة المحاس  بة التقلیدی ة ھ  ي وظیف  ة اجتماعی ة إذ

تحقی ق و وأصبح ھ دفھا تعظ یم الث روة وتعظ یم قیم ة الوح دة الاقت صادیة )الرأسمالیة(الغربي 
 تزوی  د المتع  املین م  ع المن  شأة بالتق  اریر إل  ى تھ  دف ب  صورة رئی  سة وھ  ي، م  صالح الم  الكین

 نح  و الرفاھی  ة وھ  ذا الھ  دف لا یق  ود المجتم  ع، المالی  ة الت  ي ت  ساعدھم عل  ى اتخ  اذ ق  راراتھم
لنظری ات فالمجتمع ات الإس لامیة اقتب ست ا، الاجتماعیة التي ت سعى إلیھ ا ال شریعة الإس لامیة

دون النظر إلیھا من منظور إسلامي وأخذ ما یتلاءم مع الأحكام ال شرعیة من والنظم الغربیة 
ھ م ن فأساس ھدفھا ھو إرض اء الله س بحانھ وتع الى وتنفی ذ أحكام ، وإھمال ما یتعارض معھا

وإن حافز العمل لدى المسلمین ھ و العم ل لرض ا الله ،  والامتناع بنواھیھهخلال العمل بأوامر
فیر معلوم  ات كم  ا إن م  ن أولوی  ات أھ  داف المحاس  بة الإس  لامیة ھ  و ت  و، س  بحانھ وتع  الى

وضمان القیام بتنفیذ أن شطة اقت صادیة ، لمجتمع حول إبراء ذمة المحاسب تجاه الله والمجتمعل
ن نظ  ام المحاس  بة الإس  لامیة یق  وم عل  ى كم  ا إ ،)Ibrahim, 2000, 24(ً بھ  ا ش  رعام  سموح 

 تھ  تم المحاس  بة التقلیدی  ة ب  التوازن الح  سابي أو ف  ي ح  ین ،الت  وازن ب  ین الحق  وق والواجب  ات
فعل ى س  بیل المث  ال یعم  ل ، دون الاھتم ام ب  التوازن الأخلاق  ي أو الاجتم  اعيم  ن الم ادي فق  ط 

ضرائب إل ى أق ل م ا یمك ن یب المحاس بة التقلیدی ة عل ى تخف یض ال المحاسبون باس تخدام أس ال
ف ي ح ین إن تخف یض الزك اة إل ى أدن ى ،  وھو أحتیال وغش،دون خرق للقوانینلزبائنھم من 

ًكم  ا إن ھن  اك أطراف  ا غی  ر الم  الكین والم  ستثمرین . )Rahman, 2000, 3( ح  د عملی  ة آثم  ة
الفقراء والم ساكین وغی رھم م ن م ستحقي والمقترضین لھم مصلحة في التقویم المحاسبي ھم 

الذین لا یعرفھم الفكر الغربي ولا یورد لھم ف ي قائم ة الم ستفیدین ) الأصناف الثمانیة(الزكاة 
فم ستحقو الزك اة س یدخلون كط رف م ستفید م ن الإف صاح ی ضاف ، من المعلومات المحاسبیة

       . إلى الأطراف الأخرى
، المحاسبة التقلیدیة وقواع د وأحك ام محاس بة الزك اةویمكن أن تحدد العلاقة بین قواعد 

فمن خلال المعلومات المحاسبیة التي توفرھا الأولى یمكن أن تساعد في احتساب الزك اة ف ي 
لیھ  ا  والف  روض وال  سیاسات المحاس  بیة المتع  ارف عمب  ادئوأث  ر ال، ء الأحك  ام ال  شرعیةض  و

 اختلافھ  ا أو اتفاقھ  ا م  ع الأحك  ام ة ف  ي احت  ساب الزك  اة وم  دىالت  ي ت  شكل المعلوم  ات الرئی  س
وف ق المع اییر عل ى والى أي مدى یمكن الاعتماد على القوائم المالیة المع دة ، الشرعیة للزكاة

ًالمحاسبیة المقبولة قبولا عاما  إن الدراسات المحاسبیة السائدة حالیا في مجملھا نشأت ف ي إذ. ً
ك اخ  تلاف ف  ي أھ  داف المحاس  بة ل  ذلك ك  ان طبیعی  ا أن یك  ون ھن  ا، مجتمع  ات غی  ر إس  لامیة

ولا یعن ي ذل ك أن ك ل .  لاختلاف أھداف المستخدمین واحتیاجاتھم من المعلوم اتًالمالیة تبعا
لل شریعة تم التوصل إلیھ في الفكر المحاس بي المعاص ر م ن أھ داف المحاس بة غی ر ملائ م  ما
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. ربحال م ا وتحقی ق المسلم وغی ر الم سلم ی شتركان ف ي رغبتھم ا ف ي تنمی ة أموالھف، الإسلامیة

®  M   لقول ھ تع الىً وتحقیق اً امتث الاد ھدف أقره الشرع الحنیف وھو یع وھي رغبة أو
  ±  °   ¯L قواع  د محاس بة الزك  اة و مب ادئًا ف  ي ویلاح ظ أن ھن  اك اختلاف . ٢٠: الفج ر

ع ن ، والتي یرتكز علیھا القیاس المحاسبي في الفكر الإس لامي، ًوالمحاسبة الإسلامیة عموما
وق  د ،  ف ي الفك ر المحاس بي المعاص ر المحاس بیة المتع ارف علیھ امب ادئالغل ب التطبیق ات وأ

، ت الأخ رىكتق ویم المخ زون والموج ودا، یثیر ذلك م شاكل ب ین الاثن ین ف ي مج الات عدی دة
والتكلف  ة ، والقی  اس بوح  دة النق  د،  والمف  اھیم كالتكلف  ة التاریخی  ةمب  ادئوف  ي تطبی  ق بع  ض ال

. وغیرھ ا، والأھمی ة الن سبیة، )الحیطة والحذر(والتحفظ ، وتحقق الإیراد، یةالاستبدالیة الجار
 والمفاھیم والتي تتأثر بتطبیقات وقواعد محاس بة مبادئال ي سیتم استعراض عدد منوفیما یأت

، ًوھي الأكثر شیوعا في البیئة الإسلامیة وتحكم القیاس المحاسبي في الفقھ الإس لامي، الزكاة
المنظم ات  رف علیھ ا وال صادرة ع نقط على أسس القیاس المحاس بي المتع از فیركیتم التوس

 وذل  ك عل  ى النح  و الآت  ي، ًالمھنی  ة المحاس  بیة والأكث  ر ش  یوعا ف  ي البیئ  ة العربی  ة الإس  لامیة
  :)٢٤١ – ٢٠٠، ٢٠٠٣العیساوي، (

 إن تق ویم وع اء الزك اة لغ رض تحدی د ن صابھا ومق دارھا ی تم عل ى :التكلف ة التاریخی ة
أي لا یك ون عل ى أس اس ، عر السوق في ساعة التقویم ول یس س عر ال شراء الأص ليأساس س

وذل ك لق ول النب ي ، التكلفة التاریخیة بل عل ى أس اس القیم ة الاس تبدالیة أو س عر البی ع الح الي
وتق وم "ُویق ول اب ن قدام ھ ، "دراھ مم ائتي درھ م خم سة كل ن فیؤدي میقومھا ") e(محمد 

" یت ب ھ ل ب الأحظ للم ساكین م ن ع ین أو ورق ولا یعتب ر م ا اش ترالسلع إذا حال علیھا الحو
  .)٣٣٦، ١٩٨٣ُابن قدامھ، (

 )عي والثوري وغی رھماوزالشافعي وأبي حنیفة وأحمد والا( لقد اعتبر جمھور الفقھاء
في حین أن ھناك من فقھاء الإس لام م ن ق ال ب سعر التكلف ة كم ا ف ي ق ول ، التقویم عند الحول

وق د اعتب ره ، )أي س عر ال شراء(" وم ب ل یزك ي ال ذي ابتاع ھ ب ھ لا قیمت ھ وقال ق " ابن رشد 
ًالفقھ  اء ق  ولا مخالف  ا وف  ق التكلف  ة التاریخی  ة للموج  ودات س  ینتج عل  ى ن احت  ساب الزك  اة إذ إ، ً

 ,Ibrahim, 2000) الزك اة ُق ل إل ى م ستحقيات أقل وبالنتیجة تحویل مدفوعات أعنھا مقبوض
25).  

الأخ  ذ بأس  اس التكلف  ة ال  سلف والخل  ف متفق  ون عل  ى ع  دم أن علم  اء وم  ن الملاح  ظ 
ف  ي تق  ویم الموج  ودات ف  ي الفك  ر المحاس  بي الإس  لامي أو ف  ي محاس  بة ) الدفتری  ة(التاریخی  ة 

 إذ والدراسات والأبحاث التي نشرت ف ي ھ ذا المج ال، وھذا ما أخذت بھ مجامع الفقھ، الزكاة
حاض ر ف ي حاض ره لمعرف ة قیم ة الملكی ة ف ي ن الغایة من القوائم المالیة ھي أن تعبر عن الإ

  .تاریخ إعدادھا
 إن الفقھ الإس لامي ی سعى لإعط اء ص ورة تقت رب م ن حقیق ة المرك ز :القیمة الجاریة

إن تق ویم الموج  ودات ف  ي و، ُالم الي وتبع  د المعلوم ات المحاس  بیة ع  ن الت ضلیل وش  دة التب  این
لي لا یعتمد الأرقام التاریخی ة ب ل یأخ ذ الفقھ لأغراض قیاس نتائج الأعمال وبیان المركز الما

،  أو س عر البی ع الح الي ف ي الم شروعات الفردی ة أو ف ي ال شركات)الاستبدال(بقیمة الإحلال 
 إلا )رب ح(ضل َ لا ف ُن ھأ؟  جمھور فقھاء المسلمین الذي یعدوھذا رأي. قرب إلى الواقعوھي أ

  .ً سلیما )رأس المال(إذا كان أصل المال 
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بی  ق القیم  ة الجاری  ة واض  ح ف  ي تق  ویم الموج  ودات الخاض  عة للزك  اة إن القی  اس بتط
إذا حل  ت "لأغ  راض تحدی  د ن  صاب الزك  اة وتق  دیر كمیتھ  ا كم  ا ف  ي ق  ول میم  ون اب  ن مھ  ران 

وم ا ك ان ف ي م لاءة ، علیك الزكاة فأنظر ما عندك من نقد أو عروض للبیع فقومھ قیم ة النق د
، )٤٣٠، ١٩٨٦أبوعبی د، " ( م ا بق يم زك من ھ م ا ك ان علی ك م ن ال دین ث فأحسبھ ث م اط رح

وقد میز الفقھ اء ، دون سعر الضرورةمن فالتقویم یكون على أساس السعر الواقع في السوق 
 إن الموج  ودات إذ، ب  ین أس  لوب تق  ویم الموج  ودات الثابت  ة ع  ن تق  ویم الموج  ودات المتداول  ة

 ال  ذي تكلف  ھ عملی  ة ش  راء ُالثابت  ة تق  وم عل  ى أس  اس الإح  لال أو الاس  تبدال ال  ذي یمث  ل المبل  غ
ًموج ود جدی  د ب  سعر المف  رد م  ضافا إلی  ھ م صاریف ال  شراء والنق  ل والتركی  ب والعمول  ة أم  ا ، ُ

المخزون السلعي فیقوم على أساس سعر البی ع الح الي الم راد ب ھ س عر الجمل ة ال ذي یب اع ب ھ 
لق ة ب ھ المخزون بعد طرح كلف ة م صاریف البی ع والتوزی ع وكاف ة الم صاریف الإداری ة المتع

إن ھ  ذا الأس  لوب ف  ي التق  ویم غی  ر متع  ارف علی  ھ ف  ي المحاس  بة . )١٤٤، ١٩٧٦ف  ضالة، (
 المحاس  بیة مب  ادئالوعلی  ھ ف  إن ، ق لأالتقلیدی ة الت  ي تق  وم عل  ى قاع دة التكلف  ة أو ال  سوق أیھم  ا 

  لا یمك  ن إتباعھ   ا ف   ي تق  ویم المخ   زون ف  ي ال   شركات الإس   لامیةGAAPالمتع  ارف علیھ   ا 
(Rahman, 2000, 8) ن كم ا إ. أم ا النق ود وم ا ف ي حكمھ ا فتظھ ر ف ي الق وائم المالی ة بع ددھا

إتباع القیمة الجاریة في تقویم الموجودات یؤدي بالنھایة إل ى توحی د أس س القی اس للإی رادات 
ت  ي تعتم  د علیھ  ا ُبم  ا ی  سھل إع  داد المقارن  ات ال، والم  صروفات والموج  ودات والمطلوب  ات

وھ  ذا ینطب  ق عل  ى م  ا تن  ادي ب  ھ ، لمالی  ة ف  ي اتخ  اذ الق  رارات التق  اریر االإدارة وم  ستخدمو
  . )٢٨، ١٩٨٤عطیة، (المجالس والھیئات المھنیة المحاسبیة في الوقت الحاضر 

ول یس ك م كن ت ؟ مل ك الآنك م أ: جب أن تجیب على السؤال إن قائمة المركز المالي ی
فظ  ة عل  ى س  لامة رأس ؟ فالتكلف  ة التاریخی  ة لا تع  د ملائم  ة لغ  رض المحا ف  ي الماض  يكمل  أ

فالإن دثارات ینبغ ي أن ، المال الحقیقي الذي یبتغیھ الفكر الإس لامي ول یس رأس الم ال النق دي
تحسب على أساس القیمة الجاریة ولیس التكلفة التاریخیة والمخزون یقوم على أس اس القیم ة 

ء الإس لام م ن فقھ ا" إل ى أن انتوص ل الباحث وق د . السوقیة ولیس التكلفة أو السوق أیھما أق ل
، وف ي واق ع "السلف والخلف یرون أن یكون التق ویم عل ى أس اس التكلف ة الاس تبدالیة الجاری ة

ن التقویم على أساس التكلفة الاستبدالیة الجاریة یتفق معظم المحاسبین عل ى أن ھ أكث ر  إالأمر
یخی ة لا یت صف بموض وعیة التكلف ة التارنف سھ الوق ت ولكن ھ ف ي ،  للقی اس المحاس بيةملاءم 

كذلك في عدید من الحالات لا توجد سوق ج اھزة ، لعدم وجود دلیل إثبات على صحة التقویم
  . لا یمكن تحدید التكلفة الاستبدالیة الجاریة ومن ثم، للأصل

  
  كاة وإجراءاتھاق المحاسبیة لتحدید وعاء الزائالطر

بی ق المحاس بي وك  ذلك لق د ق دم الفك  ر والتط :ق المحاس بیة لتحدی د وع  اء الزك اةائ الطر -ًأولا
وھنا تكون الح سابات الختامی ة ،  وعاء الزكاةجن لاستخرایتناولت التشریعات الزكویة طریقت

وق   د توال   ت الدراس   ات ،  ان الزك   اة تف   رض عل   ى رأس الم   ال وال   دخلإذ، ھ   ي الأس   اس
  :∗ق من قبل العدید من الباحثینائوالتعدیلات على ھذه الطر

منھ ا طریق ة ع دة  یطلق عل ى ھ ذه الطریق ة ت سمیات :)ناميال(طریقة رأس المال العامل . ١
، الطریق ة المباش رةو، الطریقة الشرعیةو، طریقة أوجھ الاستثمارو، استخدامات الأموال

وتق وم ھ ذه الطریق ة . ال خ.. صافي رأس المال الج اري و، صافي الموجودات المتداولةو
                                                 

، ١٩٨٦س لطان ب ن محم د ال سلطان . ، د١٩٨٤ محم د كم ال عطی ة.  ، د٢٠٠٨-١٩٨٠حسین شحاتھ . د  ∗
  الخ   ..... ٢٠٠٩احمد حسین علي حسین .  ، د٢٠٠٧كوثر الأبجي .  ، د١٩٩٣مصطفى قللي .د
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ن كثی ر ب ن ھ شام ع ن جعف ر ب ن ُعلى قاعدة فقھیة إسلامیة تتمثل فیم ا رواه أب و عبی د ع 
إذا حلت علیك الزك اة ف أنظر م ا ك ان عن دك م ن نق د أو "بن مھران قال مون برقا عن می

عرض للبیع فقومھ بقیمة النقد وما كان في دین في ملاءه فأحسبھ ثم اط رح من ھ م ا ك ان 
  ) .٣٢٣، ١٩٨٦ُأبو عبید، " (ِعلیك ثم زك ما بقي 

 مصادر  منھا طریقة عدةیطلق على ھذه الطریقة تسمیات :طریقة رأس المال المستثمر. ٢ 
، طریق  ة ص  افي الخ  صومو، الطریق  ة العرفی  ةو، طریق  ة رأس الم  ال الثاب  تو، الأم  وال

 ف ي المملك ة العربی ة وھي المعتمدة في مصلحة الزك اة وال دخل، لطریقة غیر المباشرةوا
  .السعودیة 

خدمة ف ي تحدی د وع اء الزك اة س واء  كانت الطریقة الم ستًمھمانھ أوتجدر الإشارة إلى 
 أو طریقة رأس المال المستثمر فیجب التوص ل ف ي )النامي(كانت طریقة رأس المال العامل 

  . )١٣٢، ٢٠٠٩ح سین،  ( نف سھاقیم ة الزك اة الم ستحقةالنھایة إلى نفس وعاء الزك اة نف سھ و
بیة ال سعودیة بقاع دة  العمل في مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العريیجرنھ ومن الملاحظ أ

 إل ى وع اء الزك اة إذا ح سابيوذل ك ب أن ی ضاف م تمم ، ال سنويعدم المساس ب صافي ال ربح 
 الثابتة وما في حكمھا المخصومة م ن الوع اء عل ى قیم ة رأس الم ال موجوداتزادت قیمة ال

  .والاحتیاطیات والأرباح المرحلة من سنوات سابقة وحسابات الشركاء الدائنة 
  

  یم المحاسبي التقلیدي والحكم الشرعي لأغراض الزكاةأسس التقو
 التق  ویم المحاس  بي التقلی  دي والتق  ویم والحك  م ال  شرعي لأغ  راض ١ ج  دولالي أتفیم  ا ی  

  :الزكاة
  

  ١ جدولال
  التقویم المحاسبي التقلیدي والتقویم والحكم الشرعي لأغراض الزكاة

 ویم والحكم الشرعي للزكاةالتق التقویم المحاسبي التقلیدي الموجودات الثابتة ت
المادی  ة والمعنوی  ة بق  صد  .١

 التشغیل
ًتقوم على أس اس التكلف ة ناق صا ُ 

 الاستھلاك المتراكم
ما لم تك ن م صنوعة م ن ، ُ فھي من عروض القنیة لا زكاة فیھا

 الذھب أو الفضة
المادی  ة والمعنوی  ة ال  دارة  .٢

 للدخل
ًتقوم على أس اس التكلف ة ناق صا ُ 

 كمالاستھلاك المترا
خلھ ا فحكم ھ بح سب م ا آل إلی ھ م ن ، لا زكاة ف ي أعیانھ ا َ أم ا د

 نقود أو دیون أو موجودات
ت       ذكر ض       من الموج       ودات  الاستثمارات العقاریة .٣

ة وتق     وم بال     سوق أو المتداول     
 قلأالكلفة أیھما 

تق وم ب سعر ال سوق ی وم ) مخزون سلعي(وھي عروض تجارة 
 وجوب الزكاة 

الم   شروعات الرأس   مالیة  .٤
 التنفیذقید 

تُق     وم عل     ى أس     اس تك     الیف 
، الإن  شاء حت  ى ت  اریخ المیزانی  ة

ث     ة أن     واع بح     سب وھ     ي ثلا
غ    رض لالغ    رض منھ    ا الأول 

غ   رض در لوالث   اني ، الت   شغیل
 غرض البیع لوالثالث ،الدخل 

 أو  إذا ك  ان الغ  رض منھ  ا بع  د الإتم  ام أن ت  ستخدم ف  ي الت  شغیل
إذا ك ان أم ا ، لدر الدخل فلا ت درج ض من الموج ودات الزكوی ة

ُالغرض منھا أن تحول إلى ع روض تج ارة فتق وم عل ى أس اس  ُ
 القیمة السوقیة

 التقویم والحكم الشرعي للزكاة التقویم المحاسبي التقلیدي طویلةالالاستثمارات  ت
 تح    ددت عن    د  س    میةالقیم    ة الإ استثمارات بالأسھم  .١

القیمة السوقیة  و الإصدار الأول
تح   ددت عل   ى أس   اس الع   رض  

ُب وتق    وم عل    ى أس    اس والطل    
  التكلفة أو السوق أیھما أقل

 ف   إذا قام   ت  تُق   وم الأس   ھم بالقیم   ة ال   سوقیة لأغ   راض الزك   اة
الشركة مصدرة الأسھم بتزكیة موجوداتھا فلا زكاة على مال ك 

ح سب ب فیقوم المال ك بالتزكی ة   بذلك إذا لم تقم الشركةالسھم أما
 الغرض المقتنى من أجلھ
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 ویم والحكم الشرعي للزكاةالتق التقویم المحاسبي التقلیدي الموجودات الثابتة ت
س      ھم الاس      تثمارات بالأ أ

لغ          رض در ال          دخل 
 )النماء( )الاحتفاظ بھا(

تُق  وم عل  ى أس  اس س  عر التكلف  ة 
 أو القیم     ة  ) القیم     ة الدفتری     ة ( 

 عل  ى أس  اس  ال  سوقیة أیھم  ا أق  ل
ك ل ش  ركة عل  ى ح ده وھ  ذا ف  ي 
ال     شركات الت     ي ی     تم ت     داول 

أم ا الت ي ، أس ھمھا ف ي الأس واق
ُلا ی    تم ت    داول أس    ھمھا فتق    وم 

 لدفتریة بسعر التكلفة أو القیمة ا

إذا أمكن المالك معرفة نصیب السھم م ن الموج ودات الزكوی ة 
أم  ا إذا  ،  %  ٢.٥لل  شركة فإن  ھ یخ  رج زك  اة ذل  ك المق  دار بن  سبة 

اة ك النقود وع روض كانت الشركة لدیھا أموال تجب فیھ ا الزك 
ع الم  ساھم أن یع  رف م  ا یخ  ص أس  ھمھ م  ن طتالتج ارة ول  م ی  س

 أن یتح رى م ا أمكن ھ أم ا الموجودات الزكوی ة فان ھ یج ب علی ھ
إذا كانت الشركة ل یس ل دیھا م ال تج ب فی ھ الزك اة فان ھ یزك ي 

 الریع فقط 

الاس      تثمارات بالأس      ھم  ب
 للتجارة

تُقوم بسعر السوق عن د ح ولان الح ول وت ضم إل ى الموج ودات   تُقوم بسعر السوق 
  الزكویة

الاس        تثمارات بأس        ھم  ت
ال            شركات التابع            ة 

  والزمیلة 

ى أس    اس التكلف    ة أو تُق    وم عل    
 السوق أیھما أقل

ث  م   تح  سب زك  اة ال  شركات التابع  ة والزمیل  ة ب  صورة م  ستقلة
یحدد نصیب ال شركة الأم منھ ا عل ى أس اس ن سبة الأس ھم الت ي 

 تلكھاتم
الاس        تثمارات بأس        ھم   ث

 الشركة المشتراة
تكلفة ش راء  ( تُقوم بسعر التكلفة 

   ) الأسھم وقت الاقتناء
تق   وم عل   ى أس   اس القیم   ة ال   سوقیة وت   ضم إل   ى الموج   ودات 

   الزكویة 
تُق    وم ال    سندات ب    سعر التكلف    ة  الاستثمار بالسندات  .٢

مضافا إلیھا الحسم أو مطروح ا 
 منھا العلاوة

ال  سندات بالقیم  ة الاس  میة أي مبل  غ ال  سند وعل  ى المال  ك تُق  وم 
 یحرم التعامل بالسندات و، فقط) الأصل(تزكیة تكلفة السند 

 التقویم والحكم الشرعي للزكاة التقویم المحاسبي التقلیدي الموجودات المتداولة ت
   المخزون بأنواعھ  .١
الب    ضاعة والإنت    اج ت    ام  أ 

 الصنع
ّوتقوم على أساس س عر التكلف ة  َ ُ
أو صافي القیمة الممكن تحققھ ا 

 أیھما اقل 

ّتق  وم عل  ى أس  اس القیم  ة ال  سوقیة ویك  ون التق  ویم لك  ل ت  اجر  َ ُ
 سواء كان تاجر جملة أم تاجر تجزئة  ، بحسبھ

الب    ضاعة قی    د الت    صنیع  ب
 )الإنتاج تحت التشغیل(

   ُوتق    وم بم    ا أنف    ق علیھ    ا م    ن
م     واد (م     صروفات مباش     رة 

 وغیر المباشرة ، )وأجور

ّتق  وم عل  ى أس  اس القیم  ة ال  سوقیة ی  وم وج  وب الزك  اة ف  أن ل  م  َ ُ
 خذ بالتقویم المحاسبي المذكور  تعرف لھا قیمة سوقیة یؤ

ُوتق   وم ب   سعر التكلف   ة ال   شاملة  الخامات والمواد الأولیة  ت
لم       صاریف ال       شراء حت       ى 

 وصولھا إلى المخازن   

المواد الخام الأص لیة الأساس یة تق وم :  الأول    قسمینعلىتنقسم 
م   واد كالم   واد الزائل   ة :  لث   اني عل   ى أس   اس القیم   ة ال   سوقیة ا

  فیھا لا زكاةھاالتنظیف والوقود وما في حكم
قط ع (المھمات الصناعیة  ث

 )الغیار
 ف  لا زك  اة  ) ُع  روض القنی  ة (  م  ن تواب  ع الموج  ودات الثابت  ة دتع    التكلفة ُوتقوم على أساس سعر

     فیھا
تق وم ھ  ذه الب ضاعة بالقیم  ة ال سوقیة بح  سب ال سعر ف  ي المك  ان  تُقوم بالتكلفة الشاملة البضاعة بالطریق ج

 الذي ھي فیھ
مان     ة ل     دى ب     ضاعة الأ ح

 الغیر 
تُق      وم ب      سعر التكلف      ة حت      ى 

 وصولھا إلى الموكل ببیعھا 
تقوم على أساس القیمة السوقیة بحسب السعر في المك ان ال ذي 

 ھي فیھ
للب          ضائع اعتم         ادات  خ

 المستوردة
ّوتق  وم  َ ح   سب القیم   ة الدفتری   ة بُ

   التي تمثل المدفوع فعلا
ت ت    دخل ض    من الموج    ودات الزكوی    ة م    ع اس    تبعاد النفق    ا

 والعمولات لأنھا غیر قابلة للاسترداد 
عتم          ادات م          ستندیة ا د

 ُلتمویل عروض قنیة 
ّتق   وم  َ ح   سب القیم   ة الدفتری   ة بُ

  ًالتي تمثل المدفوع فعلا
 لا تخضع للزكاة 

اعتم          ادات م          ستندیھ  ذ
مفتوحة من الغیر ل صالح 

 الشركة

لا تحت     اج إل     ى تق     ویم حی     ث 
 تسجل القیود بالمبالغ  

ًلموجودات الزكوی ة منع ا ل لازدواج ال ضریبي لا تدخل ضمن ا
 ولا تحسم منھا لأنھا لم تقبض 

، زب         ائنال( الم         دینون  .٢
 )الذمم

ُوتقوم على أساس صافي القیمة 
أي ص    افي ، القابل    ة للتح    صیل

 القیمة النقدیة المتوقع تحصیلھا 

   : لاثة أنواع ثعلى تقسم الدیون 
 ت    ضاف إل    ى الموج    ودات  : ال    دیون المرج    وة التح    صیل. ١

ال      دیون غی      ر المرج      وة  .٢.   الزكوی      ة بقیمتھ      ا الدفتری      ة 
ودات الزكوی   ة وتزك   ى عن   د لا ت   ضاف إل   ى الموج   : التح   صیل

ال   دیون . ٣   قب   ضھا ع   ن س   نة واح   دة حت   ى ول   و ظل   ت س   نین
    لا زكاة فیھا  : المعدومة

ًیزكى أصل القرض أو الدین سواء كان حالا أم مؤجلا  تقوم على أساس القیمة الحالیة  أوراق القبض  .٣ ً 
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 ویم والحكم الشرعي للزكاةالتق التقویم المحاسبي التقلیدي الموجودات الثابتة ت
التأمین     ات ل     دى الغی     ر   .٤

 والمبالغ المحتجزة 
تُق    وم ح    سب القیم    ة الدفتری    ة 

  المثبتة في الدفاتر
لا تخضع للزك اة إلا ح ین قب ضھا وع ن س نة واح دة ول و بقی ت 

 محجوزة عند الغیر سنین 
الم    صروفات المدفوع    ة   .٥

 مقدما
تُق    وم ح    سب القیم    ة الدفتری    ة 

 المثبتة في الدفاتر
 زكویةلا تدخل ضمن الموجودات ال

قی   دة  الإیرادات المستحقة  .٦ ُتق   وم بمجم   وع المب   الغ المُ
 فیھ

  ضمن الموجودات الزكویة تدخل

ًتقوم بالمبلغ مضافا إلیھ العوائ د  الودیعة القانونیة  .٧
 ًمطروحا منھا أي مسحوبات

أم  ا إذا ، ب  صفة مؤقت  ةتزك  ى م  ع الموج  ودات إذا ك  ان الحج  ز 
ك  ان ب  صفة م  ستمرة فإنھ  ا تزك  ى ل  سنة واح  دة إذا أعی  دت إل  ى 

 الشركة 
 ع ن العق ود االمبالغ المحتفظ بھ  غطاء خطاب الضمان .٨

ق    وم عل    ى أس    اس الم    دفوع  ّویُ َ
 فعلا 

ق  وم خط  اب ال  ضمان عل  ى أس  اس الم  دفوع فع  لا ّیُ  ولا یخ  ضع  َ
ج  ودات للزك  اة وعن  دما ی  رد قیم  ة الخط  اب ی  دخل ض  من المو

 الزكویة
النقدی   ة ل   دى الم   صارف   .٩

الودائ        ع والح        سابات (
 )الجاریة لدى البنوك

تُق    وم ح    سب القیم    ة الدفتری    ة 
المثبتة في الدفاتر بع د المطابق ة 
م  ع ك  شوف الح  سابات ال  واردة 

 من المصارف 

رباحھ ا وعوائ دھا إذا أتدخل ضمن الموج ودات الزكوی ة ھ ي و
 كان ت ف ي البن وك الربوی ة أم ا إذا، كانت لدى البنوك الإسلامیة

بفائدة فتدخل قیمة الأصل كل عام فقط م ع اس تبعاد الفوائ د ف إن 
 تملكھا محرم 

تُقوم على أس اس قیمتھ ا النقدی ة  النقدیة في الصندوق.١٠
 في نھایة السنة المالیة

تقوم على أساس قیمتھ ا النقدی ة الحاض رة وق ت ح ولان الح ول 
ال  سائد ی  وم وج  وب وت  دخل العم  لات الأجنبی  ة ب  سعر ال  صرف 

 الزكاة 
الم       صاریف الإرادی       ة .١١

 المؤجلة
 لا زكاة فیھا لأنھا مرتبطة بالتشغیل تُقوم على أساس التكلفة 

 التقویم والحكم الشرعي للزكاة التقویم المحاسبي التقلیدي المطلوبات المتداولة  ت
ق     وم عل     ى أس     اس الرص     ید  ونالدائن .١ ّیُ

    الدفتري في نھایة السنة المالیة
ّ من المطلوبات الحالة وتح سم م ن الموج ودات الزكوی ة م ا دتع

ع  دا ال  دیون واجب  ة ال  سداد بع  د الفت  رة المالی  ة اللاحق  ة للح  ول 
زكى   المُ

الق  روض ق  صیرة الأج  ل  .٢
 والسحب على المكشوف

قی   دة  ُتق   وم بمجم   وع المب   الغ المُ
     فیھ

ن وإذا كان   ت تت   ضمن فوائ   د غی   ر ئنینینطب   ق علیھ   ا حك   م ال   دا
ین  ا  َ مدفوع  ة ف  لا تح  سم تل  ك الفوائ  د لأنھ  ا لی  ست ف  ي ال  شرع د

    صحیحا مستقرا في الذمة
قی   دة  أوراق الدفع .٣ ُتق   وم بمجم   وع المب   الغ المُ

     فیھ
 ینطبق علیھا نفس الحكم السابق

قی   دة تُق   وم بمجم   وع المب   الغ المصروفات المستحقة .٤  المُ
 فیھ

 تحسم من الموجودات الزكویة 

الإی       رادات المقبوض       ة  .٥
 مقدما

قی   دة  ُتق   وم بمجم   وع المب   الغ المُ
لأنھ     ا تعتب      ر التزام      ا عل      ى 

 الشركة تجاه الغیر 

تُق   وم عل   ى أس   اس القیم   ة الدفتری   ة وتج   ب زكاتھ   ا إذا كان   ت 
 أما إذا كانت خدمات لم تؤد فلا زكاة فیھا  ، بضائع ولو لم تسلم

قیدة المستحقات للغیر  .٦  تحسم من الموجودات الزكویة    ُتقوم بمجموع المبالغ المُ
التأمین    ات المقدم    ة م    ن  .٧

 العملاء
قی   دة  ُتق   وم بمجم   وع المب   الغ المُ

 فیھ
تحسم من الموجودات الزكویة في السنة المالیة الت ي تح ل فیھ ا 

   ّأما إذا لم تكن حالة فلا تحسم 
 التقویم والحكم الشرعي للزكاة المحاسبي التقلیديالتقویم  حقوق الملكیة  ت
 لا یحسم من الموجودات الزكویة تُقوم بمجموع المبالغ  رأس المال   .١
 لا تحسم من الموجودات الزكویة تُقوم بمجموع المبالغ  الاحتیاطیات  .٢
 لا تحسم من الموجودات الزكویة تُقوم بمجموع المبالغ  علاوة الإصدار  .٣
تُق   وم بمجم   وع المب   الغ المقی   دة  قترح توزیعھاالأرباح الم  .٤

 فیھ
تُق   وم عل   ى أس   اس القیم   ة الدفتری   ة الظ   اھرة ولا تح   سم م   ن 

 الموجودات الزكویة
تُق   وم بمجم   وع المب   الغ المقی   دة  الأرباح غیر الموزعة  .٥

 فیھ
 لا تحسم من الموجودات الزكویة

 م والحكم الشرعي للزكاةالتقوی التقویم المحاسبي التقلیدي الإیرادات والمصروفات  ت
حرم ة ، لا ینظر إلیھا لإغراض الزكاة تمثل التدفقات الداخلة الإیرادات  .١ أما الفوائد الربویة ھي مُ

 یجب استبعادھا
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 ویم والحكم الشرعي للزكاةالتق التقویم المحاسبي التقلیدي الموجودات الثابتة ت
تق     سم إل     ى مباش     رة، وغی     ر  المصروفات  .٢

 مباشرة
التي تزید في تكلفة الموج ودات الزكوی ة یطب ق علیھ ا م ا طب ق 

 على الموجودات الزكویة
 التقویم والحكم الشرعي للزكاة التقویم المحاسبي التقلیدي صاتالمخص ت
مخص  صات الموج  ودات   .١

 الثابتة 
  من المطلوبات واجبة الحسم من الموجودات الزكویة دلا تع تحسب بطریقة فنیة ومحاسبیة

مخص  صات الموج  ودات   .٢
 المتداولة

یحسب بطریق ة فنی ة ومحاس بیة 
 وبمقتضى خبرة الإدارة 

 أم ا  مطلوبات التي تحسم م ن الموج ودات الزكوی ة من الدلا تع
إذا تم التقویم بالقیم ة الدفتری ة وكان ت أكث ر م ن القیم ة ال سوقیة 

    فإن المخصصات تحسم من الموجودات الزكویة 
م تق    در ح    سب تق    دیر الالت    زا مخصصات المطلوبات   .٣

والعق       ود وال       نظم والل       وائح 
  أھل الاختصاص ساطةبو

 تتح   ول إل   ى دون مغ   الاة حت   ى لان م   یج   ب تق   دیرھا بدق   ة و
ّ م  ن ال  دیون الحال  ة الت  ي تح  سم م  ن دوتع  ،  احتیاطی  ات س  ریة

 یج   ب إزال   ة   وإذا تب   ین أن فیھ   ا مغ   الاة الموج   ودات الزكوی   ة
أما مخصص نھایة الخدمة ومكافأة التقاعد  ومخ صص ،  الفرق

 التعویضات لا تحسم من الموجودات الزكویة  
معیار المحاسبة الإس لامیة للزك اة رق م ، )٣٥( رقم )الزكاة(عتماد على المعیار الشرعي  بالإثینح من إعداد البا:المصدر

  .دلیل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، )٩(
  

  الأسس المحاسبیة والأحكام الفقھیة لزكاة الموجودات
 كمعی ار المحاس بة  كاف ة تناول ت معالج ة الموج ودات والمطلوب ات ع دةھناك دراس ات

ودلی   ل الإرش   ادات ، )٣٥( رق   م )الزك   اة(والمعی   ار ال   شرعي ، )٩(س   لامیة للزك   اة رق   م الإ
وفیم ا ،  المعالج اتوھن اك تب این واخ تلاف وك ذلك اتف اق عل ى ھ ذه. لمحاسبة زكاة ال شركات

  :ُ أھم البنود المختلف علیھاةي الأسس المحاسبیة والأحكام الفقھیة المختلفة لمعالجیأت
حی ث تمث ل الب ضاعة ؟ )البضاعة المعدة للبیع(خر المدة آ تقویم بضاعة كیفیة : البضاعة-ًأولا

وأھ  م عن  صر م  ن العناص  ر ، الموج  ودة والمرص  ودة للبی  ع عن  د حل  ول وق  ت الزك  اة
 ؟  ھ ل تق وم ب سعر البی ع أم ب سعر ال شراء والتكلف ة؟ المكونة لوع اء الزك اة فكی ف تق وم

ر الحالي الذي تب اع ب ھ ال سلعة ف ي فالمشھور أن تقوم بالسع، وھناك عدة أقوال للعلماء
قوم ھ "السوق وقت وجوب الزكاة فیھا كما یروي أبو عبید عن جابر ب ن زی د ان ھ ق ال 

. )٥٢١، ١٩٨٦أب  و عبی  د، " (بنح  و م  ن ثمن  ھ ی  وم حل  ت فی  ھ الزك  اة ث  م اخ  رج زكات  ھ
 الفقھ اء ول م ی سمھ ب أن یزك ي ثمن ھ ال ذي آح دوالقول الثاني ال ذي ن سبھ اب ن رش د إل ى 

 ھو منقول عن ابن عباس أنھ قال في الذي یحول عن ده المت اع للتج ارة ق الو، ع بھابتا
ول  م ی  ذكر ال  دلیل ال  ذي ، )١٦٩، ١٩٩٧ال  شباني، ("یزكی  ھ ب  الثمن ال  ذي اش  تراه ب  ھ: "

 م اأما القول الثالث المنسوب إلى اب ن عب اس رض ي الله عنھ. استند علیھ في ھذا القول
، ١٩٨٦أب و عبی د، (والزك اة واجب ة علی ھ  ، ى یبیعفأنھ كان یقول لا بأس بالتربص حت

ًوالمقصود بالتربص ھو الانتظار حتى یتم البیع فعلا للتأكد م ن أن التق ویم ی تم ، )٥٣٢
  .على أساس السعر الحقیقي الذي تباع بھ السلعة 

ن دی  وان الزك  اة بجمھوری  ة ال  سودان ی  ستخدم طریق  ة جدی  دة ف  ي احت  ساب ف  ارق كم  ا إ
ً یعتبر ھذا حلا جزئیاذإتقویم المخزون  ً                                            : ة تیَوتقوم ھذه الطریقة على أساس المعادلة الآ، َ

  مجمل الربح                                         
  ر المدة   مخزون بضاعة آخ× ــــــــــــــــــــــ         =   فارق تقویم المخزون 

  كلفة المبیعات                                    
ال ذي التق ویم ی تم عل ى أس اس س عر البی ع َوأساس ھذه الطریقة یق وم عل ى افت راض أن 

ث ار آُإلا ان ھ یع اب عل ى ھ ذه الطریق ة بأنھ ا لا تأخ ذ بالاعتب ار . الربح+ یساوي تكلفة السلعة 
  ) .٤٣، ١٩٩٠قانون الزكاة السوداني، (ارتفاع الأسعار نتیجة التضخم 
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تق ویم  "القرض اوي  اخت ارأو التجزئة فق د  بسعر الجملة البضاعة فیما یخص تقویم أما
وتق وم ال سلع المباع ة جمل ة أو ،  قیمتھ ا ال سوقیة ی وم وج وب الزك اةبح سبعروض التج ارة 

 ف ي ًاولكن یجب ملاحظة أن ھناك اختلاف ، )٣٤٣، ٢٠٠٩القرضاوي، (تجزئة بسعر الجملة 
وس عر ثال ث ، وس عر آخ ر لت اجر الجمل ة، فھناك سعر للمستوردخر آین تاجر وسعر الجملة ب

 السعر السوقي الذي ی شتري ب ھ الت اجر س لعھ وفق أن یكون ولكن من المؤكد. لتاجر التجزئة
   .وھذا یعني أنھ سعر الجملة، من موردیھ
 وأم  ا ال  ذین لا ین  ضبط لھ  م وق  ت م  ا"یق  ول اب  ن رش  د الحفی  د لح  ول ففیم  ا یخ  ص اام  ا 

إذا ،  مال  ك الإم امیبیعون ھ ولا ی شترونھ وھ  م ال ذین یخ  صون باس م الم دیر، فحك  م ھ ؤلاء عن  د
ث م ی ضم إل ى ذل ك ، حال علیھم الحول من یوم ابتداء تجارتھم أن یقوم بما بی ده م ن الع روض

وذل  ك (م  ا بی  ده م  ن الع  ین ومال  ھ م  ن ال  دین ال  ذي یرتج  ي قب  ضھ إن ل  م یك  ن علی  ھ دی  ن مثل  ھ 
وس واء ، ً فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاتھ)ین غیر المدیربخلاف قولھ في د

ًبل غ ن صابا أو ل م یبل غ ن صابا،  شيء م ن الع ین أو ل م ی نضھنض لھ في عام  وق د ورد ع ن، ً
المال الذي یدار للتجارة ولا ینض لصاحبھ منھ شيء تج ب فی ھ " الإمام مالك رضي الله عنھ 

ف ي ، "ون عند صاحبھا سنین فلیس علیھ فیھا شيء حتى یبیعھا الزكاة وأما العروض التي تك
وم  ا علمن ا أح  د ف رق ب  ین ، ل یس ب  ین م ا ی  نض ولا م ا لا ی  نض ف رق" یق  ول أب و عبی  د  ح ین

  . )٤٣٢ ،١٩٨٦ عبید، أبو" (الناض وغیره في الزكاة من قبل مالك 
  

مب دأ ال شرعي ف ي أس اس  إن المب دأ المحاس بي یلتق ي م ع ال:الدیون والأوراق التجاری ة ً-ثانیا
ُفالدین الذي ھو عل ى مق ، ینةتقویم الحسابات المد ْ ْر مل يء یق وم بقیمت ھ الاس میة وال دین ّ ّ ُ

م یقوم ص فرا وم ا بینھم ا بن سبة م ا یتوق ع ، الذي على منكر َ ًولا توجد بینھ أو على معد ُ ُ
  ) .١٥، ١٩٩٧قحف، (لھ من تحصیل 

رواه أب  و عبی  د ف  ي الام  وال  ("ال  صدقةِلا ثن  ى ف  ي " )e (ق  ول رس  ول اللهلً وم  صداقا
ال دیون التجاری ة الت ي ت دخل ف ي ح ساب رأس الم ال العام ل  ف )وأبن أبي شیبة ف ي الم صنف

ُھي الدیون التي نشأت من أحداث ماض یة وس وف تق بض م ن الم دینین خ لال ال دورة المالی ة 
ن ح ول واح د فق ط ة عل ى الغی ر ع أتُح سب زك اة دی ون المن شو، )أي في الع ام الق ادم(المقبلة 

 م ن رأس الم ال العام ل ف ي ًالأنھ إن كانت مدة القرض أقل من حول كانت ھذه ال دیون ج زء
وإن كان الق رض لأكث ر م ن ح ول كان ت قیم ة ھ ذا الق رض ف ي رأس الم ال العام ل ، المنشأة
ذلك نك  ون ق  د عملن  ا بم  ا ورد ع  ن ب  و.  س  وف ی  دفع الم  دین زك  اة ھ  ذا الم  الوم  ن ث  مللم  دین 
الم ال ) (ال دین الظن ون(عل ى زك اة ال دیون غی ر المرج وة ق د اختلف وا الفقھاء  إن إذ  ،المالكیة

ر أو ال  دیون الم شكوك ف  ي تح  صیلھا لكونھ  ا عل  ى مع  س: ویطل  ق علیھ  ا المحاس  بون) ال ضمار
وی ستقبل ،  لا تزك ى:الأحن اف: )١٣٦، ٢٠٠٩القرض اوي، (ت ي مماطل وذلك على النحو الآ

ًحولا جدیدا من یوم قبضھ ًوی ستقبل ح ولا جدی دا م ن ی وم ، لا تزكى:  القول الأول:لشافعیةا. ً ً
 لا :الحنابل ة.  لا یزكى ولكن یزكى إذا ق بض لم ا م ضى م ن ال سنین:القول الثانيأما . قبضھ

ًتزكى ویستقبل حولا جدیدا من یوم قبضھ  لا یزك ى ولك ن یزك ى عن د قب ضھ ل سنة :المالكیة. ً
 في المعاییر الإسلامیة والشرعیة ودلیل الإرشادات ق د ویلاحظ أن المعالجات الواردة. واحدة

فوج ھ ال شبھ ھن ا ،  وذلك فقط عند الحكم عل ى ال دیون الم شكوك فیھ اكذلكتبنت رأي المالكیة 
ب  ین ال  دین الم  شكوك فی  ھ وال  دین طوی  ل الأج  ل ع  دم الق  درة عل  ى الت  صرف ب  ھ وط  ول م  دة 

  . القرض
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 ف  ي بل  وغ  ان  ھ لا یخل  و تأثیرھ  اإذ اریة ت  أثیر ال  دیون الاس  تثموق  د لخ  ص اح  د الب  احثین
  :) ٢٢٩، ٢٠٠٨الغفیلي،  (النصاب الزكوي من أقسام

وكان ت زائ دة ،  ثابت ة بق صد الاس تثمار وزی ادة الأرب احموج ودات إذا كانت الدیون لتموی ل .أ 
ولا ، موج  وداتف  إن ھ  ذه ال  دیون تجع  ل ف  ي مقاب  ل تل  ك ال، ع  ن الحاج  ات الأص  لیة للم  دین

  .  التي في یده والغلة المستفادة لھتنقص من الأموال
،  ثابت ة ض روریة لا تزی د ع ن حاج ة الم دین الأص لیةموج وداتإذا كانت الدیون لتمویل  .ب 

ولا ی  نقص ال  دین ، م  ن وع  اء الم  دین الزك  وي، وھ  و الق  سط ال  سنوي، فی  نقص ال  دین الح  ال
،  من أموال زكوی ةوبذلك یتبین أثر ھذه الدیون على نصاب ما بید المدین. المؤجل لما تقدم

ِّفإن كان نصابا زكي، ثم ینظر ما بقي، ن الدیون تنقص من تلك الأموالإو   . وإلا فلا، ُ
فینقص الق سط ال سنوي عندئ ذ م ن قیم ة الع روض ، إذا كانت الدیون لتمویل عمل تجاري .ت 

  . أما المؤجل من الأقساط فلا ینقص كما تقدم، ویزكي ما تبقى، والأموال التي في یده
 أنھ عندما یتم التعامل بالدیون طویلة ومتوسطة الأجل فیجب التنوی ھ انویرى الباحث   

وفي حال . في العقد أو في الفاتورة إلى أن الزكاة تقع على عاتق المدین في حالة البیع الآجل
وھ و (أما القرض الح سن ، تم الاتفاق على غیر ذلك فیجب مراعاة الاتفاق عند حساب الزكاة

ًكن سبب نشوئھ نشاطا تجاریاالذي لم ی  الت ي بق ي فیھ ا م ع الم دین لمدة فھو معفي من زكاة ا)ً
ل یس ف ي ال دین  " ) الله عنھ ارض ي(ًعملا بم ا رواه اب ن ح زم ع ن عائ شة أم الم ؤمنین ، فقط

  .) ١٣٦، ٢٠٠٩ القرضاوي، ( "زكاة
  

ین إل  ى خم  س تت  راوح ف  ي الع  ادة م  ن س  نت عل  ى م  دة  اس  تھلاكھا ی  تم: نفق  ات التأس  یسً-ثالث  ا
 حجمھ  ا وض  خامتھا لنت  ائج أعم  ال ال  سنوات الأول  ى م  ن حی  اة الوح  دة وف  قس  نوات 

وم ن وجھ ة نظ ر الزك اة ینبغ ي إطف اء جمی ع النفق ات التأسی سیة ف ي س  نة ، الاقت صادیة
وان المیزانی ة الزكوی ة ، إنفاقھا ول و أدى ذل ك إل ى ع دم ترتی ب أی ة زك اة عل ى الوح دة

 بعد إطفاء جمیع نفقات التأس یس س واء )الخسارة(ربح للوحدة یجب أن تظھر صافي ال
في الوحدات الاقتصادیة الفردیة أم الشركات سواء الت ي ت دفع الزك اة ع ن ال شركاء أو 

ن ھ  أوم ن الواض ح.لنفسھا وأن ی دفعھا ك ل ش ریك وح ده الشركات التي لا تدفع الزكاة 
ق   ساط ف   إن أی   ة أ ،ن جمی   ع نفق   ات التأس   یس تن   زل م   ن میزانی   ة س   نة إنفاقھ   اإطالم   ا 

فت  زداد ھ  ذه الأرب  اح ، ُلاس  تھلاكھا م  ن میزانی  ات لاحق  ة ینبغ  ي أن ت  رد إل  ى الأرب  اح
ن الزكاة تترتب فقط بعد الانتھاء م ن إأي ، ًبمقدار الأقساط في السنوات اللاحقة جمیعا

  ) .٨-٧، ١٩٩٧قحف، (حسم نفقات التأسیس وبقاء النصاب من الأموال الزكویة 
  

   المالیةاراتلاستثما ً-رابعا
  الحكم الشرعي في التعامل بالأسھم. أ

ًویحكم على الأسھم من حیث الحلّ والحرمة تبعا لنشاط ال شركة الم ساھم فیھ ا فتح رم ، ُ
ًالغ رض الأساس ي م ن ال شركة محرم ا  المساھمة ف ي ال شركة ویح رم تمل ك أس ھمھا إذا ك ان

دلی ل زك اة (. ام ل بطریق ة محرم ةأو ك ان التع، ًوصناعة الخمور والتجارة فیھ ا م ثلا، كالربا
كما أن تكوین الشركات المساھمة یرتبط بنوع معین م ن أن واع الن شاط . )٤، ٢٠٠٨الأسھم، 

ًالاقتصادي فإما أن یكون نشاطھا زراعیا أو ص ناعیا أو تجاری ا أو خ دمیا ً ً أو غی ر ذل ك م ن ، ً
ت ي ناق شت موض وع زك اة فرة لحد ألان والاورغم الدراسات القلیلة المتو. مجالات الاستثمار

وعدم الدرایة بالأحكام الخاصة بكیفیة تحدید الزكاة لھ ذه ، الأسھم وربط ذلك بأنواع الشركات
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، ٢٠٠٩القرض  اوي، : (ف  إن ھ  ذه الدراس  ات تأخ  ذ اتج  اھین لمعالج  ة زك  اة الأس  ھم ، الأن  شطة
٥٢٨-٥٢٣  (  

أھ ي ص ناعیة أم تجاری ة أم ً ینظر إلى السھم تبعا لنوع الشركة الت ي أص درتھا :الاتجاه الأول
ن حك  م زك  اة ال  سھم  ف  إوم  ن ث  م، زراعی  ة أم خدمی  ة أم غی  ر ذل  ك م  ن أن  واع الأن  شطة

وق د تبن ى ھ ذا الاتج اه ، ُ یحك م بتزكیت ھ أو بعدم ھومن ث م، مرتبط بطبیعة عمل الشركة
ًفكرة إن ال شركات ال صناعیة إنم ا تج ب الزك اة ف ي ص افي أرباحھ ا قیاس ا عل ى زك اة 

وإنم  ا الزك  اة ،  ف  إن ش  ركات الخ  دمات لا زك  اة فیھ  اوم  ن ث  م، مع  دة للك  راءالعق ارات ال
أما ال شركات التجاری ة ف إن الزك اة تج ب ف ي رؤوس ، على العائد إذا حال علیھ الحول

ة أموالھ  ا ف  ي أموالھ  ا وفیم  ا تحقق  ھ م  ن الأرب  اح بع  د ح  سم الم  صاریف الإداری  ة لإدار
  التجارة

ّع  د: الاتج اه الث  اني تج  ارة أي ان  ھ ینظ ر إل  ى ال  سھم نف  سھ ول  یس إل  ى ن  وع  الأس  ھم ع  روض َ
ً یعطیھ  ا حكم  ا واح  دا بغ  ض النظ  ر ع  ن ال  شركة الت  ي وم  ن ث  م، ال  شركة الم  صدرة ل  ھ ً

م ن قیمتھ ا ف ي % ٢.٥وفق ھذا الاتج اه یؤخ ذ م ن الأس ھم ك ل ح ول على و، أصدرتھ
یأخ ذ وھ ذا ال رأي . ًالأسواق یضاف إلیھا الربح بشرط أن یبل غ الأص ل وال ربح ن صابا

وإنم ا ھ و ، بالواقع المعاصر فإن من یمتلك الأس ھم لا یق صد ربحھ ا ف ي الغال ب الأع م
ویمك  ن أن یك  ون ھ  ذا الاتج  اه أی  سر ، یق  صد أن یم  ارس م  ن خلالھ  ا عملی  ة الاتج  ار

  . ایة الزكاة من الشركاتللأفراد في حالة عدم قیام الدولة بجب
  ذونات الخزانة السندات وأ-ب

 الم  الي الفك ر ف يت الخزان ة م ن ص یغ اس تثمار الأم وال ال شائعة  ال سندات وأذون اع دتُ
 تتمتع بدرجة عالیة من الأمان من حی ث رد قیمتھ ا والفوائ د المتف ق علیھ ا م ا ل م إذالمعاصر 

 تصدرھا الوح دات التيوقد تعددت صورھا فمنھا السندات . تحدث أقدار سیادیة غیر متوقعة
، ال  خ.. رھا المؤس  سات والھیئ  ات الحكومی  ة  ت  صدت  يالومنھ  ا أذون  ات الخزان  ة ، الاقت  صادیة

 ش بھ وال رأي،  ق روض بفائ دةفھ ي والفقھاء ح ول تكییفھ ا ونیینولیس ھناك اختلاف بین القان
 عین ربا النسیئة باستثناء ال سندات ھيالمجمع علیھ أن فوائد السندات وفوائد أذونات الخزانة 

 أجازھ ا الفقھ اء إذسندات الم ضاربة الإس لامیة ً یطلق علیھا أحیانا والتي الربح فيالمشاركة 
  .المعاصرون

فھ ذا ، المقتن ى بھ ا وعائ دھا یلزم التفرقة بین أصل قیمة السندات وأذونات الخزانة أوو
فیخ ضع ً ح لالاإذا ك ان أص ل الم ال الم ستثمر ف الأصل یعتب ر م ن الأم وال الخاض عة للزك اة 

 أي ال سندات وأذون ات الخزان ة ف يلم ستثمر  الم ال اف يولا یعنى ذلك وجوب الزك اة ، للزكاة
ْیعنى ح ل التعام ل بھم ا  محرم ة م ن حی ث الإص دار وال شراء والت داول لأنھ ا ق روض فھ ي، ِ

َّ ا العائ د ، كما أن بعضھا یجمع ب ین الرب ا والمی سر، مھما كانت الجھة المصدرة لھا، ربویة أم
ودلی ل ، ز بین الأصل وما یزید علیھ الفائدة أو المكافأة فھو حرام لذلك یجب التمییفيالمتمثل 

̄   °  ±   M ¶  µ  ´   ³  ²  ذلك قول الله تبارك وتعالى  ®L 
علیھ ا  وینطب ق،  قیمة ال سندات وأذون ات الخزان ة م ن الأم وال الم ستثمرةعدتُ و.٢٧٩: البقرة

، فینطب   ق ١٠٣: التوب   ة Mo  n  m  l  k  jL  لىق   ول الله تب   ارك وتع   ا
ال  راجح م  ن آراء الفقھ  اء أن  ھ یطب  ق عل  ى أص  ل قیم  ة كم  ا أن ، العلیھ  ا مفھ  وم عم  وم الم  

 )مال  ك ال  سند(حی  ث یق  وم ال  دائن ، ال  سندات وأذون  ات الخزان  ة م  ا یطب  ق عل  ى زك  اة ال  دیون
  .بأدائھا



  ]١٨٤[                                               ..عناصر الوعاء الزكوي وأسس تقييمها من وجهة نظر محاسبية 
 

 ال سندات أنھ ا ف يلاحظن ا "  بحث ھ ف ي وف ى ھ ذا المق ام یق ول ال شیخ محم د أب و زھ رة 
 الاس میةوقیمتھ ا الواقعی ة ق د تختل ف ع ن قیمتھ ا ، اًأوراقا مالیة یجرى التعامل بین الن اس بھ 

ول و أنن ا أعفیناھ ا م ن الزك اة ،  ع روض التج ارةف ي فیلاحظ منھا م ا یلاح ظ ًوانخفاضاًعلوا 
ولأدى ذل ك إل ى ، لأنھ یلابسھا بعض الحرام لتھرب الناس من الزكاة ب شراء بع ض ال سندات

، ن حرم ان الفق راء م ن حقھ م المق سوم التعامل بھا وفیھ ما فی ھ ف وق م ا ی ؤدى م فيالإمعان 
فخبث الك سب داع إل ى ف رض ، ولأن المال الخبیث إذا لم یعلم صاحبھ إنما سبیلھ إلى الصدقة

  ) .٢٧، ٢٠٠٨شحاتھ،  ("الصدقة لا إلى إعفائھ منھا 
دعا الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمین العام للھیئة الإس لامیة العالمی ة وقد 

لوض  ع آلی  ة لاس  تیفاء الزك  اة م  ن البن  وك وال  شركات الم  ساھمة ب  أثر ، تموی  لللاقت  صاد وال
وأرجع ذلك إلى وجود ثغرات في النظام الذي یعفي السندات من الزكاة مما دفع إل ى ، رجعي

 حی ث توجھ ت ًاوھ و أم ر مح رم ش رع، عدم جبایتھا من بعض الشركات الم ساھمة والبن وك
حكومی  ة أو س  ندات الت الق  روض أو ال  سندات بع  ض البن  وك وال  شركات إل  ى ام  تلاك س  ندا

وأف  اد أن إعف  اء . الخزان  ة مم  ا جع  ل م  صلحة الزك  اة ت  ضطر لأخ  ذ الزك  اة م  ن أرباحھ  ا فق  ط
ص حیفة الاقت صادیة الالكترونی ة،  (السندات من الزكاة أدى إلى بخ س الزك اة ل سنوات طویل ة

٣٠/٩/٢٠٠٧( .  
  

  الاستنتاجات والتوصیات
خ  رج ، موض  وع البح ث ف  ي جزئی ھ الفقھ  ي والمحاس بيم ن خ  لال م ا ت  م استعراض ھ ل

  : والتوصیات سیتم ذكر أھمھا أدناهالبحث بجملة من الاستنتاجات 
  

  الاستنتاجات
ال  شخص (وإل  زام ال  شركات ، )ال  شخص الطبیع  ي(الزك  اة تكلی  ف ش  رعي عل  ى الأف  راد  .١

ول یس  بحجزھا عن د المنب ع ودفعھ ا نیاب ة ع ن الم الكین إنم ا ھ و إج راء وض عي )المعنوي
ًتكلیفا شرعیا لتبسیط الإجراءات حی ث إن زك اة ،  للزكاة ھو مالك السھمفالخاضع الرئیس، ً

ال  شافعي ال  ذي ی  شبھ  ًش  ركات الأم  وال الم  ساھمة تت  أثر بمب  دأ الخلط  ة أخ  ذا ب  رأي الإم  ام
 خ شیة ولا یفرق بین مجتمع، لا یجمع بین متفرقو" )e( لقولھًالشركة بالخلطة مصداقا 

ولأنھ مال تج ب فی ھ الزك اة ف أثرت الخلط ة ف ي ، )ھ البخاري في صحیحھأخرج( "الصدقة
وكم ا ف ي قول ھ ، "ولأن المالین كالمال الواحد في الم ؤن فھ ي كالمواش ي، زكاتھا كالماشیة

  .٢٤: ص  M¡  �  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥ ¤  £  ¢L  تعالى
س لامیة ف ي المع املات ھناك توجھ كبی ر وق وي ف ي الع الم نح و تطبی ق أحك ام ال شریعة الإ .٢

وھذا ما قد یلاحظ عند النظر في التوس ع الكبی ر ف ي إن شاء العدی د م ن البن وك ، الاقتصادیة
الإسلامیة ونجاحھا في العدید م ن الم صارف والبن وك الإس لامیة ونجاحھ ا ف ي العدی د م ن 

 . الدول العربیة والعالمیة
ف ی رون أن یك ون التق ویم عل ى فقھ اء الإس لام م ن ال سلف والخل " إلى أن انتوصل الباحث .٣

، وف   ي واق  ع الأم   ر أن التق  ویم عل   ى أس  اس التكلف   ة "أس  اس التكلف  ة الاس   تبدالیة الجاری  ة
 للقی اس المحاس بي ولكن ھ م ةملاءالاستبدالیة الجاریة یتفق معظم المحاسبین على أن ھ أكث ر 

 على ص حة لا یتصف بموضوعیة التكلفة التاریخیة لعدم وجود دلیل إثباتنفسھ  الوقت في
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كذلك في عدید من الحالات لا توجد سوق جاھزة للأصل وبالت الي لا یمك ن تحدی د ، التقویم
  .التكلفة الاستبدالیة الجاریة 

  
 التوصیات

ُوض ع ق  انون إلزام  ي للزك  اة ف ي الع  راق یخ  ضع ل  ھ الجمی ع م  ن الأف  راد وال  شركات ی  نظم  .١
. غل ب ال دول الإس لامیةزك اة ف ي أأنھ قد صدر ق انون للًعلما ، عملیة جبایة وتوزیع الزكاة

 )ًجبای  ة وتوزی  ع(ووض  ع معی  ار محاس  بي عراق  ي للزك  اة یح  دد الإط  ار النظ  امي للزك  اة 
ًوطرق احتساب الوعاء الزك وي وكیفی ة معالج ة الزك اة محاس بیا ف ي ال سجلات المحاس بیة 

ال ة ف ي لیحقق ھذا المعی ار الوض وح ف ي التطبی ق والعد، والإفصاح عنھا في القوائم المالیة
 .الشمول بالتزام جمیع المؤسسات بھ 

ة عام ة للزك اة یك ون مقرھ ا التوصیة بإحداث صندوق للزكاة وتشكیل وإنشاء ھیئ ة ش رعی .٢
ویف ضل أن تك ون ،  في بغداد ولھ ا ف روع ف ي ك ل محافظ ة م ن محافظ ات الع راقالرئیس

دی وان الرقاب ة وتخضع لرقابة ، غیر حكومیة ومستقلة وتتمتع بالصلاحیات الملائمة لعملھا
وتكون وظیفة ھذه الھیئة الإجابة على استفسارات المكلفین الخاص ة ب أمور الزك اة ، المالیة

 . الفقھیة والمحاسبیة
التوس  ع ف  ي ت  دریس فق  ھ ومحاس  بة الزك  اة ف  ي الم  دارس والمعاھ  د والجامع  ات العربی  ة  .٣

م ع ، ع ن الزك اةوالإسلامیة حتى یمك ن تخ ریج أجی ال ل دیھم المعرف ة الفقھی ة والمحاس بیة 
 عل ى ًا كبیرًا وأثرًان لھا دورإو، التركیز على دور الزكاة كأداة اقتصادیة ولیس عبادة فقط

ً أی ضا م ن الناحی ة الاقت صادیة حی ث تعم ل عل ى إع ادة توزی ع ًا كبیرًاالفرد والمجتمع واثر
 إدخ  ال موض  وع محاس  بة الزك  اةو. ال  دخل والث  روة وزی  ادة الاس  تثمار ومحارب  ة البطال  ة

ھ المع املات وتدری سھا كمق رر والمحاسبة الإس لامیة ومحاس بة الم صارف الإس لامیة وفق 
 ضمن مقررات ومناھج أق سام المحاس بة ف ي معاھ د وكلی ات الإدارة والاقت صاد ف ي رئیس

 .جامعات العراق وكافة الجامعات في الدول الإسلامیة 
  الإس لامیة ف ي الع راقیجب أن یتضمن نظام التأسیس الداخلي الخ اص بإن شاء الم صارف .٤

أم ا ش ركات الأم وال عن د ع دم . غلب الدولأ الحال في ًویكون دفع الزكاة إجباریا كما ھي
ًتحسب زكاة أموالھا وتلحق بمیزانیتھا السنویة بیانا بح صة دفع الزكاة من قبلھا فیفضل أن 

ل  شركاء ًت  سھیلا عل  ى م  ن أراد م  ن الم  ساھمین أو ا، ال  سھم الواح  د أو ال  شریك م  ن الزك  اة
وفي . وذلك لیتمكن المكلف من معرفة مقدار زكاة أسھمھ في الشركة، معرفة مقدار زكاتھ

الق وائم المالی ة للم صارف س وف تف صح ع ن حالة دفع الشركات والمصارف الزك اة  ف إن 
إن م ستخدمي الق وائم والتق اریر المالی ة و، الوعاء الخاضع للزكاة ومقدار ما تم إنفاق ھ منھ ا

الاطلاع عل  ى تق  اریر مالی  ة تف  صیلیة ع  ن م  صادر أم  وال الزك  اة وأس  الیب ق  د یھتم  ون ب  
 المتبع ة ف ي تح صیل تل ك الإج راءاتوم ا إذا كان ت  تحصیلھا وكیفیة إحك ام الرقاب ة علیھ ا

 .یقة سلیمة تحافظ على ھذه الأموالالأموال قد تمت بطر
ال ذي ی سھم ف ي ردم ضرورة التفاعل المثمر بین الفكر المحاسبي وتطبیقات الزكاة بالشكل  .٥

عن طریق تطور القوائم المالیة وعرض المعلومات بطریق ة . الفجوة والتقریب بین الاثنین
وإع ادة النظ ر بمب ادئ وقواع د المحاس بة ، تتناسب وحاجة إدارة الزك اة للمعلوم ات المالی ة

یتف ق وذلك لإیجاد تطبی ق محاس بي إس لامي ، التقلیدیة التي تتلاءم مع قواعد وأحكام الزكاة
 مع أحكام الشریعة الإسلامیة عند حساب الزكاة
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  المراجع 
  القرآن الكریم -

   المراجع باللغة العربیة-ًأولا
، بی ت الزك  اة، ھیئ  ة حكومی ة م  ستقلة، دول  ة ٢٠٠١دلی ل الإرش  ادات لمحاس بة زك  اة ال  شركات،  .١

  .الكویت
ة ف  ي ال  سودان، ھیئ  ة ، تعری  ف الم  ال الم  ستفاد، دی  وان الزك  ا١٩٩٠ق  انون الزك  اة ال  سوداني،  .٢

 .حكومیة مستقلة 
معی ار المحاس بة المالی ة ، ١٩٩٩، لجن ة مع اییر المحاس بة، معیار الزكاة ومعیار ضریبة ال دخل .٣

 للزكاة 
، ، المملك        ة العربی        ة ال        سعودیةSOCPA الھیئ        ة ال        سعودیة للمحاس        بین الق        انونیین .٤

www.socpa.org.sa/sa/sa 118as1103.htm 
مع اییر المحاس بة والمراجع ة ، ٢٠٠٨الإس لامیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالی ة  .٥

  .مملكة البحرینالإسلامیة، والضوابط للمؤسسات المالیة 
، الفرض  یات والمب  ادئ والمح  ددات للإط  ار الفك  ري ٢٠٠٣العی  ساوي، ع  وض خل  ف دل  ف،  .٦

المعاص   ر ف   ي می   زان ال   شریعة الإس   لامیة م   ع دراس   ة ف   ي عین   ة م   ن الم   صارف المحاس   بي 
 .الإسلامیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، الجامعة المستنصریة 

، نوازل الزكاة دراس ة فقھی ة تأص یلیة لم ستجدات الزك اة، ٢٠٠٨الغفیلي، عبد الله بن منصور،  .٧
م  ام محم  د ب  ن س  عود الإس  لامیة، أطروح  ة دكت  وراه غی  ر من  شورة، كلی  ة ال  شریعة، جامع  ة الإ

 . الریاض
، )دراس ة اس تطلاعیة(، الإط ار الفك ري للمحاس بة الإس لامیة ١٩٧٦فضالة، أب و الفت وح عل ي،  .٨

 .المجلة العلمیة لكلیة التجارة، جامعة الریاض، العدد الرابع، المملكة العربیة السعودیة 
م  الي م  ن وجھ  ة نظ  ر ح  ساب ، القواع  د المحاس  بیة لتحدی  د المرك  ز ال)١٩٩٧(قح  ف، من  ذر،  .٩

 .الزكاة، الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة، الكویت 
، ب  أي س  عر  ی  تم تق  ویم أس  ھم ال  شركات لأج  ل الزك  اة، مرك  ز ٢٠٠٣الم  صري، رفی  ق ی  ونس،  .١٠

 .أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
، دار محمد خلیل ھ راس: ، تحقیق وتعلیق ٢، الأموال، ط)١٩٨٦(أبي عبید القاسم، ابن سلام،  .١١

 .الكتب العلمیة، لبنان 
، أحك  ام الث  روة الزراعی  ة والحیوانی  ة ف  ي الفق  ھ الإس  لامي، دار الجامع  ة ٢٠٠٤ب  رج، احم  د،  .١٢

 .الجدیدة للنشر، الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة 
ریاض العبد الله، مراجعة طلال الججاوي، . ، نظریة محاسبیة، تعریب د٢٠٠٩بلقاوي، احمد،  .١٣

 . دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، المملكة الأردنیة الھاشمیة الطبعة العربیة،
كلی ة التج ارة، ، محاس بة الزك اة، المكت ب الج امعي الح دیث، ٢٠٠٩حسین، احمد ح سین عل ي ، .١٤

 .الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة جامعة 
 ، نظام الزكاة بین النص والتطبیق، مكتبة الإشعاع١٩٩٨سعد، محي محمد،  .١٥
، الزكاة تطبیق محاسبي معاص ر، دار الم ریخ للن شر، ١٩٨٦السلطان، سلطان بن محمد علي،  .١٦

 الریاض، المملكة العربیة السعودیة
، زك اة الأم وال دراس ة فقھی ة محاس بیة لمختل ف ١٩٩٧ألشباني، محمد بن عبد الله بن إب راھیم،  .١٧

ض، المملك   ة العربی   ة م   صادر الث   روة، دار ع   الم الكت   ب للطباع   ة والن   شر والتوزی   ع، الری   ا
 .السعودیة

ً، محاسبة الزكاة نظاما ومفھوم ا وتطبیق ا، مط ابع الاتح اد ال دولي ١٩٨٠شحاتھ، حسین حسین،  .١٨ ً ً
 .للبنوك الإسلامیة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة 
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، فقھ ومحاسبة زك اة ال شركات، سل سلة فق ھ ومحاس بة ال شركات، ٢٠٠٥شحاتھ، حسین حسین،  .١٩
 .املات الاقتصادیة والمالیة الإسلامیة دار المشورة للمع

لزك  اة الأس  ھم وال  سندات  الأحك  ام الفقھی  ة والأس  س المحاس  بیة، ٢٠٠٨ش  حاتھ، ح  سین ح  سین،  .٢٠
  جمھوریة مصر العربیة، دار المشورة للنشر، وأذونات الخزانة

، نظری  ة المحاس  بة، الطبع  ة الأول  ى، ذات ال  سلاسل للطباع  ة ١٩٩٠ال  شیرازي، عب  اس مھ  دي،  .٢١
 .شر والتوزیع، الكویت والن

، محاس   بة ال   شركات والم   صارف ف   ي النظ   ام الإس   لامي، دار ١٩٨٤عطی   ة، محم   د كم   ال،  .٢٢
 .الجامعات المصریة، الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة 
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